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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٢ من جدول الأعمال المؤقت* 

  النهوض بالمرأة 
  تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية 

 تقرير الأمين العام 
موجز 

يقدم هذا التقرير استجابة لقرار الجمعية العامة ١٢٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١. وهــو يتنـاول الاهتمـام الـذي أولي لحالـة المـرأة الريفيـة مـن قبـل لجنـة القضـاء 
علــى التميــير ضــد المــرأة والهيئــات والمؤتمــرات الحكوميــة الدوليــة ومنظومــة الأمــم المتحـــدة 
والمنظمات المالية الدولية. وتتألف خاتمة التقرير من موجز للردود الواردة من الـدول الأعضـاء 
بشأن مدى استصواب إجراء مشاورة رفيعـة المسـتوى بشـأن السياسـات العامـة المتعلقـة بحالـة 

المرأة الريفية. 
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مقدمة   أولا -
في قرارهـا ١٢٩/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، أشــارت الجمعيــة  - ١
العامـة، إلى الـدور والمسـاهمة الحـاسمين اللذيـن تؤديـهما المـرأة الريفيـة في تعزيـز التنميـة الزراعيــة 
والريفيـة، وتحسـين الأمـن الغذائـي والقضـاء علـى الفقـر الريفـي. وأشـــارت أيضــا إلى احتمــال 
ميـش المـرأة الريفيـة مـن جـراء تأثـيرات العولمـة وإلى فوائدهـــا المحتملــة. وطلبــت الجمعيــة إلى 
الأمين العام أن يقدم إليها في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عما لتنفيـذ هـذا القـرار مـن تأثـير 

على تحسين حالة المرأة الريفية. 
ولقد ظلت حالـة المـرأة الريفيـة مدرجـة في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة علـى مـدى  - ٢
العقدين الماضيين. وتناولت القـرارات الـتي اتخذـا الجمعيـة مسـألة تعميـم المنظـور الجنسـاني في 
جميع سياسات وبرامج التنمية الريفية، والإصلاحات التشـريعية مـن أجـل ضمـان تمكـين المـرأة 
من الحصول علـى المـوارد وحقـوق الملكيـة، والاعـتراف الواجـب بحـق المـرأة الريفيـة في العمـل 
وبناء القدرات والتدريب والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات بشكل تام. وبالإضافـة إلى ذلـك 
شدد القرار ١٢٩/٥٦ علـى الحاجـة لإدراج المنظـور الجنسـاني في سياسـات الاقتصـاد الكلـي، 
ووضع برامج توفق بين العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة والرجل معا، ويئة بيئـة لا تسـمح 

بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والبنت(١). 
وركز التقريران الأخيران المقدمان من الأمين العام بشأن هذه المسألة(٢) علـى إمكانيـة  - ٣
الوصول إلى الموارد الإنتاجية والمدخلات والخدمات وعلى جوانب أخـرى لحالـة المـرأة الريفيـة 
ـــيرة لتحركــات اليــد العاملــة  في سـياق العولمـة، مثـل تنويـع سـبل كسـب العيـش والأنمـاط المتغ

وديناميات الأسر المعيشية. 
ويستعرض هذا التقرير مساهمة الهيئة التعاهدية المعنية بالأمر، وهـي لجنـة القضـاء علـى  - ٤
التميـيز ضـد المـرأة، في تحسـين حالـة المـرأة الريفيـة. فالمـادة ١٤ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميــع 
أشكال التمييز ضد المرأة تركز بصفة محددة على حالــة المـرأة الريفيـة. وتعتـبر توصيـات اللجنـة 
مكملة لجهود الهيئـات والمؤتمـرات الحكوميـة الدوليـة، بمـا في ذلـك مؤتمـرات القمـة والمؤتمـرات 
الرفيعة المستوى التي عقدت منذ تقـديم آخـر تقريـر في عـام ٢٠٠١، مثـل مؤتمـر القمـة العـالمي 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢ والمؤتمـر الـدولي لتمويـل  للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ في أيل

التنمية الذي عقد في مونتيري، في آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وإذ يعـرض هـذا التقريـر أيضـــا العمليــة التحضيريــة والجــزء الرفيــع المســتوى للــدورة  - ٥
الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام ٢٠٠٣، اللذين يركـزان علـى اتبـاع ـج 
متكامل إزاء القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، والتنمية الريفية في البلدان النامية. ويتضمـن 
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هذا العرض موجزا للاهتمام الذي أولي لحالة المرأة الريفية من قبل لجنــة وضـع المـرأة، اسـتجابة 
لما جاء في القرار ١٢٩/٥٦. ويوجز التقرير بشكل مقتضب التطورات الأخيرة المتصلة ببعـض 
الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وهـي بـالتحديد 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية الزراعية والبنك الدولي.  
وفي الختام، واستجابة للقرار ١٢٩/٥٦، يستعرض التقرير الــردود الـواردة مـن الـدول  - ٦
الأعضـاء بشـأن إجـراء مشـاورة رفيعـة المسـتوى بشـأن السياسـات الحكوميـة المتعلقــة بتحديــد 
الأولويات ووضع الاستراتيجيات ذات الأهمية الحاسمة اة العديد من التحديات الـتي تواجـه 

المرأة الريفية. 
 

الاتجاهـــات والتحديـــات والتوصيـــات الرئيســـية الناشـــئة عـــن تطبيـــــق  ثانيا -
 المادة ١٤ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

تنـص اتفاقيـة عـام ١٩٧٩ بشـأن القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة علــى  - ٧
ـــرأة في المســاواة وتحظــر التميــيز ضدهــا في  تعريـف للتميـيز وتعـالج بشـكل متكـامل حقـوق الم
اـالات المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وتلـزم الـدول الأطـــراف بــأن 
تضمن مبدأ المساواة في قوانينها الوطنية وباتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التميـيز ضـد 
المرأة، سواء جاء هذا التمييز من جـانب السـلطات العامـة أو أي شـخص أو منظمـة؛ وتلزمـها 
كذلك باعتماد التشريعات التي تحظر التمييز، وتنص على توفير الحمايـة القانونيـة للمـرأة علـى 
قدم المساواة مع الرجل وعلى اتخاذ التدابير الفعالـة القانونيـة أو الإداريـة أو غيرهـا مـن التدابـير 
اللازمة لمناهضة التمييز ضد المرأة. وحتى حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بلـغ عـدد الـدول الأطـراف في 

الاتفاقية ١٧٤ بلدا – أي ما يعادل ٩٠ في المائة من الدول الأعضاء. 
ــة  وتعتـبر الاتفاقيـة هـي الصـك الوحيـد مـن صكـوك حقـوق الإنسـان الـذي يعـالج حال - ٨
المرأة الريفية بصفة محددة. وخلال العقدين المـاضيين شـكَّل اسـتعراض اللجنـة للتقـارير المقدمـة 
من الدول الأطراف محفـلا فريـدا لتقييـم السياسـات والـبرامج الحكوميـة الـتي ترمـي إلى تحسـين 

حالة المرأة الريفية.  
وتلزم المادة ١٤ من الاتفاقية الدول الأطراف بأن تضـع في اعتبارهـا المشـاكل الخاصـة  - ٩
التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسـرا. 
كما تلزم الدول الأطراف بكفالة مشاركة المرأة الريفية في تخطيط التنمية وتنفيذهـا؛ وبواجـب 
تمكـين المـرأة الريفيـة مـن المشـاركة في وضـع وتنفيـذ الخطـط الإنمائيـة والوصـول إلى تســهيلات 
العناية الصحية الملائمة، بما في ذلـك المعلومـات والنصـائح والخدمـات المتعلقـة بتنظيـم الأسـرة، 
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ومن المشاركة المباشرة لبرامج الضمان الاجتماعي. كما تنص الاتفاقية على كفالـة حـق المـرأة 
في الحصـول علـى جميـع أنـواع التعليـم والتدريـب، بمـــا في ذلــك مــا يتصــل منــه بمحــو الأميــة 
الوظيفي، وفي التمتع بكافة الخدمات اتمعية والإرشادية التي من شـأا أن تزيـد مـن كفاءـا 
التقنيـة، ومـن المشـاركة في جميـع الأنشـطة اتمعيـة. وتكفـل الاتفاقيـة للمـرأة الريفيـة الحـــق في 
ـــة، وعلــى  تنظيـم نفسـها ـدف تحقيـق المسـاواة فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى الفـرص الاقتصادي
الائتمانـات والقـروض الزراعيـة وتسـهيلات التســـويق والتكنولوجيــا والمســاواة في المعاملــة في 
مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي. وألزمت الدول الأطـراف بواجـب ضمـان حـق 
المرأة الريفية في التمتع بظـروف معيشـية ملائمـة، بمـا في ذلـك الحـق في الحصـول علـى السـكن 

والمرافق الصحية والخدمات الكهربائية والإمدادات المائية والنقل والمواصلات.  
وتتـولى لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـــرأة مهمــة رصــد امتثــال الــدول الأطــراف  - ١٠
لأحكـام الاتفاقيـة. وتنظـر في التقـارير علـى أسـاس حـــوار بنــاء مــع الــدول الأطــراف وتقــوم 
باعتماد ملاحظات ختامية تشتمل على توصيات بشـأن الخطـوات الإضافيـة الـتي يلـزم اتخاذهـا 
مـن أجـل تنفيـذ الاتفاقيـة بشـكل تـام. ونتيجـة لذلـك قـامت العديـد مـن الحكومـــات باعتمــاد 
ـــبرامج الــتي تبــين أــا  قوانـين وسياسـات وبرامـج جديـدة أو بتعديـل القوانـين والسياسـات وال

تنطوي على تمييز. 
وبعـد اسـتعراض ٣٢ مـن الملاحظـات الختاميـة الـــتي اعتمدــا اللجنــة خــلال دوراــا  - ١١
الثماني الأخيرة المعقودة في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٣(٣)، تبين أن ثمة مـا يشـير إلى أن هـذه 
الهيئة الخبيرية ظلت تدرس بشكل متسق حالة المرأة الريفية، بما في ذلك جميع القضايا والمنـاطق 
الجغرافية. وبشكل عام لاحظت اللجنـة أنـه بـالرغم مـن أن نسـبة كبـيرة مـن النسـاء تعشـن في 
المنـاطق الريفيـة، خاصـة في البلـدان الناميـة، إلا أن السياسـات الوطنيـة نـادرا مـا تـأخذ دورهــن 
الهـام في الاعتبـار. وشـددت اللجنـة علـى أن الاسـتثمار الاجتمـــاعي في المــرأة لا يقتصــر علــى 
كفالـة تمتعـهن بحقـوق الإنسـان الموجـزة في الاتفاقيـة وإنمـا يمثـل كذلـك إحـدى أكـثر الوســـائل 
فعاليـة للقضـاء علـى الفقـر وتعزيـز التنميـة المسـتدامة بصفـة عامـة. لذلـك حثـت اللجنـة الــدول 
الأطراف على إدماج المنظور الجنساني في جميع برامجها الإنمائية وعلى إيلاء المزيد من الاهتمـام 
لاحتياجـات المـرأة الريفيـة مـن أجـل ضمـان اسـتفادا مـن السياسـات والـبرامج الـتي تعتمـد في 

جميع االات. 
وسلمت اللجنة كذلـك بحـالات الضعـف الخـاص الـتي تعـاني منـها المـرأة الريفيـة نظـرا  - ١٢
لتفاقم التمييز ضدها على أساس الجنس مـن جـراء عوامـل أخـرى منـها بصفـة عامـة، أن المـرأة 
الريفية تعيش، في مناطق جغرافية أقل تطورا بل وحـتى في منـاطق مهمشـة مـن البـلاد. ولذلـك 
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ـــام  فـهي تواجـه ظروفـا صعبـة علـى نحـو خـاص، مثـل الفقـر وانخفـاض مسـتويات التعليـم والإلم
بالقراءة والكتابة وارتفاع معــدلات البطالـة. لذلـك أكـدت اللجنـة علـى الحاجـة لاتخـاذ تدابـير 
محددة لتمكين المرأة الريفية من تذليل تلـك الصعوبـات. وحيثمـا كـان ملائمـا شـددت اللجنـة 
على العوائق الإضافية التي تعترض طريق المرأة الـتي تنتمـي إلى فئـات الأقليـة في المنـاطق الريفيـة 

وعلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص ا. 
لذلك دأبت اللجنة علـى دعـوة الـدول الأطـراف إلى وضـع اسـتراتيجيات وسياسـات  - ١٣
وبرامج خاصة في االات ذات الأولوية لصالح المرأة الريفيـة وإلى تخصيـص المـوارد اللازمـة في 
ميزانياا. وبصفة خاصة ركـزت اللجنـة علـى تمكـين المـرأة في الميـدان الاقتصـادي، علمـا بأـا 
تضطلع بأكبر جــزء مـن العمـل الريفـي والزراعـي، خاصـة في البلـدان الناميـة، ومـع ذلـك فإـا 
لا تشـكل الأغلبيـة في أوسـاط مـالكي المـوارد. ولـدى نظرهـــا في تدابــير التمكــين الاقتصــادي 
وضعت اللجنة تشديدا على ضرورة إشراك المرأة في البرامج التي ترمي إلى تخفيـف حـدة الفقـر 

في البلدان النامية ووالبلدان التي تمر بفترة انتقال. 
وأبـدت اللجنـة أسـفها لكـون عمـل المـرأة في المنـاطق الريفيـة لا يعتـبر منتجـا، وحثــت  - ١٤
الدول الأطراف علـى الاعـتراف بمسـاهمات المـرأة الريفيـة في الاقتصـاد وعلـى ضمـان حصولهـا 
على الائتمان ورأس المال والعمالة وفـرص التسـويق، والمـوارد الإنتاجيـة. كمـا شـددت بصفـة 
خاصة على الحاجة لإشراك المرأة الريفية في برامج إصلاح الأراضي وعلى حصولها علـى كافـة 
الحقـوق في مجـالي ملكيـة الأرض وحيـازة الملكيـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق الامتـلاك والاقتســام 
والإرث والخلـف. ووجـهت اللجنـة توصياـا المتعلقـة بـالحقوق في الحصـــول علــى الأرض إلى 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقال والبلدان النامية بصفة خاصة. 
ورغــم أن اللجنــة ظلــت في بعــض الأحيــان تشــيد بــالدول الأطــراف فيمــــا يتعلـــق  - ١٥
بتشريعاا ذات الصلة بإصلاح الأراضي والإصـلاح الزراعـي إلا أـا ظلـت تعـرب عـن القلـق 
لكون تطبيق هذه التشــريعات ظـل علـى الـدوام يصطـدم بـالمواقف المتحاملـة والقوانـين العرفيـة 
والممارسات التمييزية التي لا تزال تحول دون تمتـع المـرأة بحقـها في الحصـول علـى المـوارد. وفي 
هذا الصدد، ركزت اللجنة أيضا علـى إشـراك المـرأة الريفيـة في عمليـات اتخـاذ القـرارات علـى 
الصعيديـن المحلـي والوطـني، كوسـيلة لتمكـين المـرأة وزيـادة فرصـها في الحصـــول علــى المــوارد 

الإنتاجية. 
كذلـك فـإن زيـادة تمكـين المـرأة في اـال الاقتصــادي ومشــاركتها في الحيــاة العامــة،  - ١٦
ـــان بشــكل لا ينفصــم بظروفــها الاجتماعيــة. ولهــذا  خاصـة في عمليـة اتخـاذ القـرارات، ترتبط
شددت اللجنة على أن تمكـين المـرأة الريفيـة ومشـاركتها يعيقـهما عـدم حصولهـا علـى الرعايـة 
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الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، كالتـأمين. وحثـت الـدول الأطـراف علـى 
ضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة للمرأة الريفية وبصفة خاصـة علـى إزالـة العقبـات المتمثلـة 
في الافتقار للهياكل الأساسية والتعليم، وتلوث البيئة والعادات والمفاهيم النمطية، لكـون هـذه 
العقبـات تحـول دون حصـول المـرأة الريفيـة، مثـلا، علـى خدمـات تنظيـم الأسـرة ومنـع الحمــل 
والأمراض مما يؤدي إلى ارتفـاع معـدلات الوفيـات في أوسـاط الأمـهات والرضـع وإلى انتشـار 
وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره مـن الأوبئـة. وأشـارت اللجنـة إلى مـا لانتشـار فـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز من آثـار مدمـرة علـى المـرأة الريفيـة بسـبب العـبء المـزدوج الـذي 
تقـوم بـه بوصفـها مصـدر الرعايـة والجهـة الـتي تقـوم بإنتـاج الأغذيـة والسـلع. ودعـــت اللجنــة 
الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع الممارسات التي تضر بصحـة المـرأة 

الريفية وعلى تنفيذ برامج ترمي إلى زيادة وعيها بحقوقها. 
وركزت اللجنة على المستوى المنخفـض للتعليـم والتدريـب في أوسـاط المـرأة الريفيـة،  - ١٧
ـــدان  بمـا في ذلـك ارتفـاع معـدل الأميـة علـى نحـو خـاص في أوسـاط هـذه الفئـة، خاصـة في البل
النامية. ولهذا حثت اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير خاصة في مجال التعليـم والتدريـب 
لصالح المرأة، بما في ذلك تزويدها بخدمات الإرشاد الزراعي وشـن حمـلات لمحـو الأميـة، وعلـى 
كفالة تمكين المرأة من الانتفاع بتعليمها في الحصول علـى وضـع وظيفـي أفضـل والمشـاركة في 
عمليـة اتخـاذ القـرارات. ودعـت اللجنـة كذلـك الـدول إلى كفالـة حصـول المـرأة الريفيـة علـــى 
خدمات التدريب والفرص ذات الصلة. ومـن شـأن ذلـك أن يفضـي إلى تـأهيل المـرأة الريفيـة، 
التي كثيرا ما تعاني من العزلة، للاستفادة من خدمات التمكـين الشـخصي والمـهني الـتي توفرهـا 

التكنولوجيا. 
وكثيرا ما ووجهت اللجنة بعدم كفاية المعلومات المتعلقة بحالة المـرأة الريفيـة الـتي تـرد  - ١٨
في تقارير الدول الأطراف، مما يضطرها لطلب المزيد من هذه المعلومات وإعطـاء صـورة أكـثر 
شمولا لحالة المرأة الريفية. كذلك ظلت اللجنة تطلب إجراء المزيد من البحوث عن حالة المـرأة 
الريفية، لأن انعدام مثل هذه المعلومات يمنعـها مـن الاسـتعراض التفصيلـي لمـدى امتثـال الـدول 

الأطراف للمادة ١٤ من الاتفاقية. 
وقـامت اللجنـة بتحديـد جوانـــب محــددة مــن السياســات والتشــريعات والممارســات  - ١٩
الوطنيـة كـانت تتطلـب الاهتمـام، كمـا قـامت بتحديـد التدابـــير الــتي يتعــين اتخاذهــا في تلــك 
االات. وترمي الملاحظات الختامية للجنة إلى زيادة تنفيذ الاتفاقية مـن قبـل الـدول الأطـراف 
المعنية. ومن المسائل والشواغل ذات الصلة بالمرأة الريفية الـتي نـادرا مـا تثـار في محـافل أخـرى، 
قامت المرأة، على سبيل المثال، ومن أجل اسـتكمال المناقشـات الـتي أجرـا الهيئـات الحكوميـة 
الدولية ووكالات الأمم المتحـدة، بـالنظر في مـدى تأثـير عبوديــــة الديـن علـى الحـق في ملكيـة 
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الأرض. كما قامت بتسليط الضوء علـــى آثــار العادات والممارسات المحليــة الضـارة الـتي تـديم 
أمد التمييز، بما في ذلك العنــــف اتمعــــي والمـترلي. وفي هـذا السـياق، أشـارت اللجنـة أيضـا 
إلى حالة المرأة الريفية المسنة التي تعانـــي من قدر أكبر من التهميش والعزلة، مما يعرضـها لقـدر 

أكبر من مخاطر العنف. 
ودأبت اللجنة على أن تطلب إلى الدول التي تقدم إليها التقارير نشر تعليقاا الختاميـة  - ٢٠
وأن تطلـب مناقشـتها مـن قبـل الجمـهور، مـن أجـل جعـــل السياســيين والإداريــين الحكوميــين 
والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع ككـل علـى درايـة بـالخطوات الـتي يلـــزم اتخاذهــا لضمــان 
المساواة للمرأة قولا وفعلا. وبالتالي فإن متابعة تعليقـات اللجنـة تتيـح فرصـة للـدول الأطـراف 
لكي تقوم باتخاذ أو تكثيف التدابير اللازمة لتحسين حالة المرأة الريفيــة. ولهـذا تسـتطيع الـدول 
ـــة الأخــرى المنوطــة ــا  الأطـراف أيضـا إجـراء مناقشـات واقتسـام المـواد مـع الهيئـات الحكومي
المسؤولية عن تحسـين حالـة المـرأة الريفيـة والمعنيـة بمتابعـة التدابـير الحكوميـة الدوليـة الـتي تركـز 

على التنمية الريفية المستدامة، والتي يرد موجز لها أدناه. 
وبـادئ ذي بـدء أن اللجنـة لا تتطـرق في تعليقاـا الختاميـــة بصفــة محــددة للتطــورات  - ٢١
العالمية أو الإقليمية أو تعالج بالتفصيل آثار سياسات الاقتصـاد الكلـي أو الـبرامج الإنمائيـة علـى 
حالـة المـرأة الريفيـة في دولـة بعينـها مـن الـدول الأطـراف. بيـد أـا أكـدت في بياـا المقــدم إلى 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة(٤)، على ما للاتجاهات الإنمائية الاقتصادية العالمية مـن آثـار 
غير التناسبية على المرأة، وأشارت إلى العوائق التي تحول دون استفادا مـن التنميـة الاقتصاديـة 
ــة  والاجتماعيـة، وإلى كوـا تعـاني بشـكل غـير متناسـب مـن الفقـر وسـوء التغذيـة وعـدم كفاي
الرعاية الصحية. ولاحظت اللجنة أن جميع هذه الظواهر تعتبر حادة بشـكل خـاص في المنـاطق 
الريفية وأصدرت سلسلة من التوصيات بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك بعـض التدابـير 

المحددة لصالح المرأة الريفية. 
ويعتـبر عمـل اللجنـة مكمـــلا لتدابــير الهيئــات الحكوميــة الدوليــة ومــن حيــث وضــع  - ٢٢
استراتيجيات العمل اللازمة لمعالجة المسائل التي تؤثـر علـى المـرأة الريفيـة ضمـن سـياق العولمـة. 
ويعتبر الكثير من المسائل التي تتطرق إليها اللجنة لدى النظر في تقارير الـدول الأطـراف مماثلـة 

للمسائل التي يجري بحثها في المحافل الحكومية الدولية، حسبما أوجز أدناه. 
 

الهيئات والمؤتمرات الحكومية الدولية   ثالثا -
إن عملية الرصد الـتي تجـري في إطـار اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد  - ٢٣
المرأة تتيح للدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية وسيلة فعالة للتركيز على التدابير الـتي اتخـذت 
أو يلزم اتخاذها لتحسين حالة المرأة الريفية ولتعزيـز متابعـة المؤتمـرات الحكوميـة الدوليـة. ومنـذ 
أن قـدم الأمـين العـام تقريـــره الأخــير عــن تحســين حالــة المــرأة الريفيــة، قــامت عــدة هيئــات 
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ومؤتمـرات حكوميـة دوليـة بـالنظر في هـذه المسـألة ضمـن إطـار المناقشـات الأوسـع نطاقـا الـــتي 
أجرـا بشـأن مواضيـع التنميـة الاجتماعيـة. وبصفـة عامـة سـلمت هـــذه الهيئــات بــدور المــرأة 
ـــة بالتدابــير  الريفيـة في عمليـات التنميـة، ولكنـها اختلفـت مـن حيـث التوصيـات المحـددة المتعلق

اللازمة لتحسين حالة المرأة الريفية. 
وجدد آخر حدثين من الأحداث الرفيعــة المسـتوى الالـتزام بالشـراكة بـين الحكومـات  - ٢٤
واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. وهـذه الشـــراكات مهمــة في ســياق التوســع في خصخصــة 
الموارد والخدمات وكذلك في معرض الحاجة للشـفافية والمسـاءلة. كمـا سـعى الحدثـان الرفيعـا 
المستوى إلى توثيق التنسيق بين المنظمات والمؤسسات والوكالات التي تعالج القضايـا الإنمائيـة. 
وأكدا أن المسائل المتعلقة بالمرأة الريفية التي أشير إليها بالفعل في محافل حكوميـة دوليـة أخـرى 

مكرسة للتنمية الاجتماعية مازالت تتطلب ضروبا مشتركة ومستدامة من العناية والعمل. 
 

القمم والمؤتمرات الرفيعة المستوى   ألف -
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (مونتيري، آذار/مارس ٢٠٠٢)  - ١

كـان المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـــة ووثيقتــه الختاميــة، المعروفــة باســم �توافــق آراء  - ٢٥
مونتيري�(٥)، محاولة هامة من اتمع الدولي لتعبئة الموارد المالية من أجـل التنميـة في إطـار مـن 
الجهود النشط، ومن ضمنها التوسع في التشاور والتنسيق مع أصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة. 

وأكد توافق آراء مونتيري ضرورة اتباع ج كلي في التصدي للتحديات الراهنة. 
كما دعا توافق آراء مونتيري الحكومات إلى تعميم المنظـور الجنسـاني في التنميـة علـى  - ٢٦
جميع الأصعدة وفي كل القطاعات. وطالب باستثمارات واعية بالجوانب الجنسانية في الهيـاكل 
الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعيـة تشـمل القطـاع الريفـي بأكملـه اعترافـا بأهميـة 
الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة في مكافحـة الفقـر وضمـان التنميـة المسـتدامة. وسـلم توافـق 
آراء مونتيري أيضا بأهمية توفير البرامج التي تمول المشـاريع البالغـة الصغـر وتقـدم قروضـا بالغـة 
الصغر، بما في ذلـك في المنـاطق الريفيـة، ولاسـيما مـن أجـل المـرأة، ودعـا إلى العمـل علـى بنـاء 

القدرات ووضع سياسات للميزانية تراعي الجوانب الجنسانية في البلدان النامية.  
وينبغـي لعمليـة متابعـة توافـق آراء مونتـيري، الـتي أدت بـالفعل إلى توثيـق التعـاون بــين  - ٢٧
المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلـة الأخـرى في ميـدان التنميـة، 
أن تتصدى لعدد مـن التحديـات، ومـن بينـها أن تشـرك في عملـها المـرأة الريفيـة أو مـن يمثلـها 

باعتبارها صاحبة مصلحة كبرى فيها. 
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والحق أن الأمر يتطلب إجراء تحليل شامل لأثـر أطـر سياسـات الاقتصـاد الكلـي علـى  - ٢٨
حالـة المـرأة، ولاسـيما المـرأة الريفيـة في البلـدان الناميـة. فالعولمـة، ولاسـيما في جوانبـها المتعلقــة 
ـــة وســبل  بتحريـر التجـارة والخصخصـة، مـازال لهـا وقعـها علـى نسـاء الريـف في البلـدان النامي
عيشهن. ولئن استفادت بعضهن من الفـرص الجديـدة، لكـن التحـول مـن زراعـة الكفـاف إلى 
إنتاج المحاصيل النقدية  كـانت لـه أيضـا آثـاره السـلبية في بعـض الحـالات علـى الأمـن الغذائـي 
الأسري وإمكانيات الانتفاع من الموارد والخدمات والبيئة، وانعكس ذلـك علـى المـرأة الريفيـة 
أكثر من غيرها، فهي تمثل الشطر الأعظم بـين الفقـراء. وينبغـي الاعـتراف تحديـدا بـدور المـرأة 
الحيـوي في الاقتصـاد وفي القطـاع الزراعـي الريفـي. وينبغـــي للسياســات والــبرامج الراميــة إلى 
تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهـداف الـواردة في الإعـلان بشـأن الألفيـة، أن تعتـبر المـرأة 
الريفية على السواء من كبار المستفيدين من تلك السياسات والبرامج ومن أصحـاب المصلحـة 

في عمليات صنع القرار، وذلك كوسيلة لمعالجة الأسباب الهيكلية للتمييز. 
 

المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢)  - ٢
أكـدت الحكومـات في إعـــلان جوهانســبرغ(٦)، الصــادر عــن المؤتمــر العــالمي للتنميــة  - ٢٩
المســتدامة، التزامــها بكفالــة إدراج تمكــين المــرأة وتحررهــا والمســاواة بــين الجنســين في جميـــع 
الأنشـطة المنصـوص عليـها في جـدول أعمـال القـرن ٢١ والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة(٧) وخطــة 
ـــر القمــة. وفي إطــار معالجــة قضيــة حمايــة وإدارة قــاعدة المــوارد الطبيعيــة للتنميــة  تنفيـذ مؤتم
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، اعـــترفت خطــة التنفيــذ بــأن الزراعــة تــؤدي دورا عصيبــا في تلبيــة 
احتياجـات سـكان العـالم الآخذيـن في النمـو، وأـا ترتبـط بالقضـــاء علــى الفقــر، وبخاصــة في 
البلدان النامية، ارتباطـا لا انفصـام لـه. ووصفـت الخطـة بـالحتمي تعزيـز دور المـرأة علـى كافـة 
مسـتويات التنميـة الريفيـة والزراعـة والتغذيـة والأمـن الغذائـي. ودُعيـــت الحكومــات إلى دعــم 
مساهمات كل طائفة مناسبة من أصحاب المصلحة، بما يشـمل الرجـال والنسـاء علـى السـواء، 
في تخطيط الريف وتنميته، وفي تعزيز الأطر المؤسسـية للتنميـة المسـتدامة علـى الصعيـد الوطـني، 
حيـث ينبغـي تمكـين النسـاء مـن المشـاركة الكاملـة وعلـى قـدم المسـاواة مـع الرجـــال في وضــع 

السياسات واتخاذ القرارات. 
واعترفت خطة التنفيذ بـالدور المحـدد للمـرأة في حفـظ التنـوع البيولوجـي والاسـتفادة  - ٣٠
منه بطرق مستدامة. وفي إطـار السـعي لتغيـير الأنمـاط غـير المسـتدامة في الاسـتهلاك والإنتـاج، 
بات من اللازم نشر التعليم لتزويد الرجل والمرأة، على السواء، بالمعلومات عن مصادر الطاقـة 
والتكنولوجيات المتاحة في هذا الشأن، ولتيسير سبل الاطلاع على المواد الإعلاميـة والمشـاركة 
أمـام المـرأة علـى كافـة المسـتويات في دعـم السياسـات وعمليـات صنـع القـــرار المتصلــة بــإدارة 
موارد المياه وتنفيذ المشاريع. ومن حيث التركيز على الصحة والتنمية المستدامة، دعـت الخطـة 
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إلى مسـاعدة البلـدان الناميـة في مجـال توفـير الطاقـة الرخيصـة للمجتمعـات الريفيـة، خاصـة مــن 
أجل تقليل الاعتماد على مـوارد الوقـود التقليـدي في الطـهي والتدفئـة الـتي تضـر بصحـة المـرأة 

والطفل. 
وهـذا التجديـد للعـهد هـام في ضـوء الـدور المحـوري الـذي تنـــهض بــه المــرأة في إدارة  - ٣١
الموارد الطبيعية وحفظ الأمن البيئي. وكان للتدهـور البيئـي والكـوارث الطبيعيـة وآثـار التنميـة 
غير المستدامة إنعاكسات مست على وجه خاص المرأة والفتاة في الريف. وتعاني المـرأة الريفيـة 
تحديدا من عدم المساواة مـع الرجـل في إمكانيـات الحصـول علـى الميـاه والاسـتفادة مـن مرافـق 
الصرف الصحي والخدمات الصحية الأساسية. وتشهد البلـدان الناميـة والمتقدمـة علـى السـواء 
خصخصة للخدمات، مما قد يؤدي إلى تحميل المنتفعين منها بتكـاليف إضافيـة. كمـا يغلـب أن 
تتعرض المرأة أكثر من الرجل في الريف إلى أخطار المواد السـامة المترليـة بسـبب عـدم المسـاواة 

بينهما في تحمل مسؤوليات الأسرة المعيشية. 
وأكــدت خطــة التنفيــذ أيضــا ضــرورة المســاواة بــين المــرأة والرجــــل في إمكانيـــات  - ٣٢
الاسـتفادة مـن جملـة أمـور مـن بينـها الفـرص الاقتصاديـة والأرض والممتلكـات والائتمــان. وإذ 
أشـارت خطـة التنفيـذ بوجـه خـاص إلى التنميـة المسـتدامة في أفريقيـا، دعـت إلى تعزيـــز ودعــم 
الجـهود والمبـادرات الراميـة إلى ضمـان التكـافؤ في إمكانيـات حيـازة الأرض وتوضيـح الحقــوق 
ــا  والمسـؤوليات المتعلقـة بـالموارد، مـن خـلال عمليـات إصـلاح لنظـام ملكيـة الأراضـي وحياز
تحترم سيادة القانون. ودعت أيضا إلى فتح أبواب الائتمان أمام المرأة المنتجة بما يمكنـها مـن أن 

تصبح من صناع القرار والملاك في القطاع، بما يشمل الحق في وراثة الأرض. 
وخلال عملية متابعة مؤتمر القمـة، ستسـعى الحكومـات جـاهدة إلى مجاـة التحديـات  - ٣٣
الـواردة في الوثيقـة الختاميـة. ومـن بـين هــذه التحديــات ضــرورة الســعي لأن توضــع الوثــائق 
ـــها  الختاميـة السـابقة، الـتي لم تتحقـق بعـد أهدافـها ومراميـها، موضـع التنفيـذ العملـي، ومـن بين
ـــلان بشــأن الألفيــة، والأهــداف الإنمائيــة  الفصـل ٢٤ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١(٨) والإع
ـــداف مرتبــط أيضــا ارتباطــا  للألفيـة الثمانيـة. وكمـا أكـد مؤتمـر القمـة، فـإن تحقيـق هـذه الأه

لا انفصام له بتحسين حالة المرأة الريفية. 
 

الس الاقتصادي والاجتماعي   باء -
كــان الموضــوع الرئيســي للجــــزء الرفيـــع المســـتوى للـــدورة الموضوعيـــة للمجلـــس  - ٣٤
الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠٠٣ �تشجيع الترويج لاتبـاع ـج متكـامل إزاء التنميـة الريفيـة 
ـــار هــذا  في البلـدان الناميـة ـدف القضـاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة�، وقـد أتـاح اختي
الموضوع فرصة أخرى أمام الدول الأعضاء لكـي تنظـر علـى صعيـد حكومـي دولي في حالـة المـرأة 

في سياق التنمية االريفية المتكاملة. 
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وركـز تقريــر الأمــين العــام المقــدم إلى الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي(٩) والمــؤرخ  - ٣٥
٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ الانتبــاه علــى دور المــرأة الريفيــة وهــو يبحــث الأبعــاد الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة والبيئيـة، وكذلـك مسـألة الشـفافية والمشـاركة الواجـب مراعاـا في معالجـة هــذه 
القضية. ومن بين ما ركز عليه التقرير ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار الذخيرة المعرفيـة الضخمـة 
المتوفرة لدى المرأة المزارعة بشأن إدارة موارد البيئة المحليـة وقضايـا الأمـن الغذائـي عنـد السـعي 
لإدخال تحسينات على الأبعاد الاقتصادية والبيئية للتنمية الريفية المتكاملة. واعتبر أن مـن المـهم 
أيضا الاستعانة بضروب التكنولوجيا الحديثـة المناسـبة، الـتي هـي بوجـه عـام غـير متاحـة لأفقـر 
قطاعات سكان الريف، والتي تشمل معظـم النسـاء الريفيـات. ويمكـن إدخـال تحسـينات علـى 
البعد الاجتماعي للتنمية الريفية المتكاملة بتوفير قدر أكـبر مـن المسـاواة في إمكانيـات الانتفـاع 
من الخدمات الصحيـة، بمـا فيـها خدمـات الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة البشـريةة/متلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ورعاية المصابين، والمرافق التعليمية، والمشـاركة في المؤسسـات 
الريفية، والبرامج التي تتصدى للإقصاء الاجتماعي، خاصـة ضـروب الإقصـاء الـتي تتعـرض لهـا 

المرأة الريفية المسنة. 
وأتاحت العملية التحضيرية للجزء الرفيع المستوى للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  - ٣٦
فرصا لفتح باب الحوار بين الدول الأعضاء والخبراء المستقلين وممثلي المنظمـات غـير الحكوميـة 
وعناصر فاعلة شتى داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة(١٠). وفي إطـار جلسـات الحـوار الـتي أقامـها 
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لتطـارح الأفكـار، تنـاول عـدد مـن نـدوات المـائدة المســـتديرة 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية للتنمية الريفيـة المتكاملـة، ولا سـيما التعليـم، 
والتداخـل بـين فـيروس نقـص المناعـة البشـريةة/الإيـدز والفقـــر، والســكان والصحــة الإنجابيــة، 
والإنتاجية في الريف، والزراعة من أجل القضاء على الفقر، وتنمية الطاقة الريفية. ولوحـظ في 
معـرض المناقشـة أن القضايـا متشـابكة وضـرورة التطـرق إليـــها بنــهج كلــي، ومثــال ذلــك أن 
مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشريةة/الإيدز لا ينبغي أن تعد شـأنا صحيـا فحسـب، بـل 
يجب أن يرى فيها تدبيرا هاما للحد من الفقر وتمكين النساء من معالجة العلاقـات الـتي تسـلب 
منهن القدرة في المترل وفي اتمـع ككـل. وشـددت الاسـتنتاجات الـتي تم التوصـل إليـها علـى 

ضرورة اعتبار المرأة عاملا من عوامل التغيير في مجال التنمية الريفية المتكاملة. 
ـــوزاري الصــادر عــن الجــزء الرفيــع المســتوى في الــدورة الموضوعيــة  أكـد الإعـلان ال - ٣٧
ـــة الريفيــة  للمجلـس والمعتمـد في جنيـف في ٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣(١١) ضـرورة أن تكـون التنمي
جـزءا لا يتجـزأ مـن السياســـات الإنمائيــة الوطنيــة والدوليــة وأنشــطة وبرامــج منظومــة الأمــم 
المتحدة. ودعا إلى تعزيز دور المـرأة الريفيـة علـى كافـة مسـتويات التنميـة الريفيـة، بمـا في ذلـك 
عمليات صنع القرار، وركز على أولويات المـرأة الريفيـة في مختلـف الموضوعـات الـتي عالجـها. 
وأكد أهمية الاعتراف بعملها وضرورة فتح الأبواب أمامها للانتفاع من الموارد. ولاحظ تأثـير 
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فيروس نقص المناعة البشــريةة/الإيـدز علـى المـرأة الريفيـة وضـرورة اتخـاذ تدابـير فعالـة لمكافحـة 
هـذا الوبـاء. ودعـا إلى اتبـاع ـج عـام يحقـــق التكــامل بــين الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والبيئيـة، ويراعـي احتياجـات أصحـاب المصلحـة في اتمعـات الريفيـة المحليـة، وبخاصـــة المــرأة، 
وضمـان عمليـة المشـاركة. وجـدد الإعـلان الـوزاري الدعـوة إلى الإســـراع بتنفيــذ الالتزامــات 

القائمة. 
وأكـد كـل مـن الجـزء الرفيـع المسـتوى للمجلـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي وعمليتــه  - ٣٨
التحضيريـة أن علـى الاسـتراتيجيات الفعالـة للتنميـة الريفيـة المتكاملـة أن تـدرك أن أوجـه عـــدم 
المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة في الريف وضعف حظ المرأة الريفية مـن الانتفـاع بـالموارد 
والخدمات والأسواق وعمليات صنع القرار وفرصتها المحدودة في السيطرة عليها من الأسـباب 
الرئيسية لاستشراء الفقر بين نساء الريف. ولا يمكن للتنمية الريفية المتكاملة، باعتبارهـا سـبيلا 
إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، أن تغـدو فعالـة مـا لم تعـترف بالإسـهام الهـام 
الذي تقدمه المرأة في إنتاج السلع الزراعية  وتوفير الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، ومـن 

ثم في التنمية المستدامة الشاملة. 
ويقتضي تمكين المرأة الريفية أن تشارك أو تكون ممثلة في المؤسسات الوطنيــة والدوليـة  - ٣٩
وعمليات صنع القرار، مثل التقييمات القطرية الموحدة، وأطر عمـل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة 
الإنمائية، وورقات استراتيجية الحد من الفقر، وكذلك في عمليات التشاور المنصبة علـى تنفيـذ 

الالتزامات المتعهد ا في العمليات الحكومية الدولية. 
سـتتيح عمليـة تنفيـذ ومتابعـة الإعـلان الـوزاري الصـــادر عــن الجــزء الرفيــع المســتوى  - ٤٠
للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أمـام الحكومـات ومنظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات غــير 
الحكومية فرصا جديدة لإبداء المزيد مـن الاهتمـام بـالدور المحـوري للمـرأة الريفيـة في عمليـات 
التنمية ولإدراجها بين الجماعات الرئيسية المستهدفة وبـؤر التركـيز الهامـة في جميـع السياسـات 
والـبرامج، باعتبارهـا صانعـة للتغيـير ومسـتفيدة منـه علـى السـواء. وســـوف تســتعرض الــدورة 
الموضوعية للمجلس في عام ٢٠٠٥ تنفيـذ الإعـلان الـوزاري حسـبما جـرى الاتفـاق في الجـزء 
الرفيع المستوى. وستهيئ الدورات السنوية للجان الفنية التابعـة للمجلـس منـابر هامـة لتوسـيع 

دائرة الاهتمام بالمرأة الريفية. 
 

لجنة وضع المرأة   جيم -
أكـد إعـلان(١٢) ومنـهاج عمـل بيجـــين(١٣) في عــام ١٩٩٥والوثيقــة الختاميــة للــدورة  - ٤١
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة(١٤) المعقـودة في عـام ٢٠٠٠ أهميـة وضـــع برامــج 
خاصة من أجل المرأة الريفية وكذلك إدراج المناظير المتعلقة بالمرأة الريفية في جميـع السياسـات 
والبرامج في البلدان النامية والمتقدمة على السواء. وقد راعت لجنة وضع المـرأة، بوصفـها الهيئـة 
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المكلفة بالإشراف على التنفيذ ومتابعته، حالة المرأة الريفية باعتبارها قضية شـاملة الجوانـب في 
مباحثاا السنوية للمجالات الخاصة ذات الأهمية منذ عام ١٩٩٦. 

دعا القرار ١٢٩/٥٦ اللجنة إلى إيلاء العنايـة الواجبة لحالــة المرأة الريفيـة لـدى النظــر  - ٤٢
ـــة الــتي حددهــا برنــامج عملــها المتعــدد الســنوات للفــترة ٢٠٠٢- في المواضيـع ذات الأولوي
٢٠٠٦. والمواضيــع الأربعــة الــتي نظرــا اللجنــة في الفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تتصــــل اتصـــالا 
واضحـا بحالـة المـرأة الريفيـة، وتنعكـس علـى النحـو الواجـب في اسـتنتاجات أو نتـائج حلقــات 

النقاش والاجتماعات الأخرى المنظمة حول هذه المواضيع. 
ـــة  وركـزت اللجنـة في دورـا السادسـة والأربعـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٢ علـى قضي - ٤٣
القضاء على الفقر، ومن وسائل ذلك تمكـين المـرأة مـن أداء دورهـا طـوال حياـا في ظـل عـالم 
آخـذ في العولمـة. واعترافـا بـأن النسـاء والأطفـال يكـابدون أشـد ويـلات الفقـر في الكثـــير مــن 
الحـالات، دعـت الاسـتنتاجات المتفـق عليـها بشـأن القضـــاء علــى الفقــر إلى وضــع سياســات 
اجتماعية اقتصادية مناسبة تتيح للنساء الفقيرات، ومن بينهن المـرأة الريفيـة، فرصـة متكافئـة في 
الانتفاع من الموارد والأسواق والسـيطرة عليـها. وطُلـب مـن الحكومـات وأصحـاب المصلحـة 
الآخريـن كفالـة عمليـات إصـلاح تشـريعية وإداريـة لتعزيــز حقــوق المــرأة الريفيــة في المــوارد، 
وخاصة الأرض، والميراث، والتمتع بالخدمات والمنافع الماليـة. وطلبـت اللجنـة في هـذا السـياق 
أن تشمل تقارير الأمم المتحدة بيانات توضح قدر مـا تحظـى بـه المـرأة مـن مسـاواة في إمكانيـة 

الانتفاع من الأراضي وغيرها من الممتلكات. 
كذلـك بحثـت اللجنـة مسـألة المناظـير الجنسـانية لـلإدارة البيئيـة والتخفيـــف مــن حــدة  - ٤٤
الكوارث الطبيعية في دورا السادسة والأربعين، حيث ركزت علـى تمكـين المـرأة، بمـا يشـمل 
المرأة الريفية. وأشارت حلقة نقاش عقـدت حـول هـذا الموضـوع إلى أهميـة اسـتخدام الحصيلـة 
المعرفية المتوفرة لدى المرأة الريفية وشبكاا. ودعـت الاسـتنتاجات المتفـق عليـها الـتي اعتمدـا 
اللجنـة إلى إشـراك المـرأة الريفيـة في وضـع القوانـين والسياسـات والـبرامج ومبـادرات التدريــب 
المتصلة بالموارد الطبيعية وإدارة الكوارث. وقد أُبرزت أيضا أهمية تزويد المرأة بفرصـة متكافئـة 

للانتفاع من الموارد، وخاصة الأرض والممتلكات، وتمكينها كمنتجة ومستهلكة. 
وأثناء نظر موضوع حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والقضاء على جميع أشـكال العنـف  - ٤٥
الموجه ضد النساء والفتيات، الذي كان من بين المواضيع ذات الأولويـة، أكـدت حلقـة نقـاش 
أقيمت في الدورة السابعة والأربعـين للجنـة في عـام ٢٠٠٣ ضـرورة مراعـاة جوانـب الضعـف 
الخاصـة الـتي تكتنـف المـرأة الريفيـة، فاحتمـــالات تعرضــها للعنــف، خاصــة العنــف الأســري، 
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والسقوط ضحية لعمليات الاتجار، أعلى من غيرها في كثير من الأحيان بسبب من تعانيـه مـن 
عزلة وميش من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية. 

كـان الموضـوع الثـاني ذي الأولويـة للجنـــة في عــام ٢٠٠٣ قضيــة مشــاركة المــرأة في  - ٤٦
وسائط الإعلام ووصولها إليها، وتكنولوجيات المعلومات والاتصـالات وأثرهـا علـى النـهوض 
بــالمرأة وتمكينــها واســتخدام هــــذه التكنولوجيـــات وســـيلة لتحقيـــق ذلـــك، ولئـــن لم تشـــر 
ـــنى  الاسـتنتاجات المتفـق عليـها بشـأنه إلى حالـة المـرأة الريفيـة، لكنـها دعـت إلى رفـع عوائـق الب
ـــات  التحتيـة الـتي تمـس المـرأة أكـثر مـن الرجـل، وأشـارت إلى أهميـة إيجـاد سـبل لتطويـع المعلوم
وتكنولوجيـات الاتصـال لاحتياجـات المـرأة الفقـيرة. وأشـارت حلقـة نقـاش إلى أهميـة وســائط 
الإعـلام، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى الإذاعـة بوصفـها الوسـيط الـذي يمكـن أن تســتخدمه 
النساء الفقيرات، خاصة في المناطق الريفية، للحصول على المعلومات وتوسيع دائرة معارفـهن. 
وأوضحت أن فتح الأبواب أمام النسـاء المحرومـات للحصـول علـى التعليـم والـتزود بـالتدريب 
والانتفـاع مـن الأنشـطة الاقتصاديـة القائمـة علـى وســائط الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات، 
بمـا يشـمل الاسـتفادة مـن ذلـك علـى صعيـد صنـع القـرار، مـن شـــأنه أن يتيــح لهــن اســتخدام 

التكنولوجيات الجديدة في ترقية أوضاعهن وتمكينهن.  
وسـعيا إلى زيـادة الاهتمـام بالمناظـير الجنسـانية في أعمـال التحضـــير والوثــائق الختاميــة  - ٤٧
لمؤتمر القمة العالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات، تقدمـت اللجنـة أيضـا باسـتنتاجاا المتفـق عليـها 
مساهمة منها في هذا الشأن. وقد أبرزت العملية التحضيرية بالفعل الفجوة الرقميـة والإعلاميـة 
القائمـة فيمـا بـين البلـدان وداخـل البلـدان، بمـا في ذلـك الفجـــوة القائمــة بــين ســكان الحضــر 
والريف. ويمكن من خلال التركيز على حالة المـرأة الريفيـة، في البلـدان الناميـة والمتقدمـة علـى 
السـواء، تـأكيد الـدور الـذي بوسـعها القيـام بـه كمنتفعـة وكذلـك كصاحبـــة مصلحــة هامــة. 

وينبغي إدراج مناظير المرأة الريفية في الوثائق الختامية النهائية لمؤتمر القمة. 
سـتظل لجنـة وضـع المـرأة تـولي الاهتمـام الواجـب بحالـة المـرأة في الريـف وهـي ترصـــد  - ٤٨
ـــذا  مجـالات الاهتمـام الحاسمـة، وعنـد النظـر في المواضيـع ذات الأولويـة في الـدورات المقبلـة، وب
تكمل العمل الـذي تنـهض بـه الهيئـات والعمليـات الحكوميـة الدوليـة الأخـرى واللجنـة المعنيـة 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتوجد روابط صلـة ينبغـي للحكومـات أن تبحثـها بمزيـد مـن 
ـــة للفــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦، وهــي: دور  التفصيـل عندمـا تعـالج اللجنـة مواضيعـها ذات الأولوي
الرجال والصبيان في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ ومساواة المرأة مع الرجل في منع الصراعـات 
وإدارة الصراعات وحل الصراعــات وفي بنـاء السـلام بعـد انتـهاء الصـراع؛ واسـتعراض التقـدم 
المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامـة المعنونـة 
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�المرأة عــام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، 
والتحديات الراهنة والاستراتيجيات التطلعيـة للنـهوض بالنسـاء والفتيـات وتمكينـهن؛ وتوسـيع 
دائـرة مشـاركة المـرأة في التنميـة؛ ويئـة بيئـة مواتيـة لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين والنـــهوض 
بـالمرأة، مـع مراعـاة جملـة أمـور، مـن بينـها ميـادين التعليـم والصحـة والعمـل؛ ومشـاركة المـــرأة 

والرجل على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات. 
 

الوكـالات المتخصصـــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة: الصنــدوق الــدولي  رابعا -
للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 

 والبنك الدولي 
منـذ أن قـدم الأمـين العـام تقريـره الأخـير عـن تحسـين حالـة المـرأة في المنـاطق الريفيـــة،  - ٤٩
استجدت بعض التطورات في سياسات وبرامج عـدد مـن الوكـالات المتخصصـة والمؤسسـات 

المالية الدولية تكفل التطبيق العملي للمفاهيم المتطورة المتعلقة بدور المرأة في التنمية الريفية. 
ويعتـبر إطـار العمـل الاسـتراتيجي الجديـد للصنـدوق الـــدولي للتنميــة الزراعيــة للفــترة  - ٥٠
٢٠٠٢-٢٠٠٦ أن معالجـة أوجـه عـدم المســـاواة بــين الجنســين وبنــاء قــدرات المــرأة الريفيــة 
شرطان أساسيان للحد من الفقر. كما يــرى إطـار العمـل الاسـتراتيجي أن التمكـين والروابـط 
القائمـة بـين التمكـين السياسـي والاقتصـادي عوامـل حاسمـة. وقـد ألفـى الصنـدوق وهـو يقيــم 
مشاريعه أا أصابت أكبر قسط من النجـاح عندمـا حسـنت أنشـطتها مـن المركـز الاقتصـادي 
للمرأة وأا استكملت قدراا التنظيمية وقدراا على اتخاذ القرارات باستثمارات في الأصـول 
والخدمـات والتعليـم، مثـل القيـام بمبـادرات لتوفـير إمـــدادات الميــاه والخدمــات الصحيــة ومحــو 

الأمية(١٥). 
يركـز الصنـدوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة علـى زيـادة الفـرص المتاحـة للمـرأة لكســـب  - ٥١
ـــة  الدخـل والتحكـم فيـه، وللحصـول علـى الأرض والائتمـان وتحسـين صلاـا بالسـوق؛ وتنمي
معارفـها ومـهاراا؛ وتعزيـز تنظيمـها وتمثيلـها في الهيئـات السياسـية، والاســـتجابة لاحتياجاــا 
العملية. ويساند الصندوق تدابير التوعية المتخذة لتمكين الرجال وفئات أخرى مـن اتمعـات 
المحلية من معاملة النساء كشريكات(١٦). وتشمل التحديات المستقبلية للصنـدوق زيـادة تأثـيره 

على الصعيد الميداني، وقياس ذلك التأثير بفعالية وتحقيق الاستدامة. 
وتتيح خطة العمل المتعلقة بالمنظور الجنساني والتنمية لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة  - ٥٢
للأمـم المتحـدة (٢٠٠٢-٢٠٠٧)، المعتمـدة في رومـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، إطــارا 
لتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في عمـل المنظمـة. وـدف إلى إزالـة العقبـات الـتي تعـترض 
مشاركة المرأة والرجل بفعالية وعلى قـدم المسـاواة في التنميـة الزراعيـة والريفيـة وجـني ثمارهـا. 
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وتؤكد بأن تغيير طبيعة الشـراكة بحيـث تصبـح قائمـة علـى المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة شـرط 
أساسـي لتحقيـق تنميـة زراعيـة وريفيـة مسـتدامة محورهـا الإنسـان. وتقـر الخطـة بـأن المشــاركة 
الكاملـة للمـرأة والرجـل وتسـاوي فـرص الحصـــول علــى المــوارد الإنتاجيــة شــرطان مســبقان 
جوهريـان لتحقيـق الأمـن الغذائـي للجميـع. وينبغـي تحقيـق زيـادة الإنتـاج بـدون إثقـال كــاهل 
المزارعـات، والنظـر في أدوار المـرأة في مفاوضـات التجـارة الدوليـة. وتؤكـد الخطـة أيضـا علـــى 
متطلبات محددة من الريفيات في حالات الطوارئ، وتتناول أنشـطة تسـتهدف المـرأة بـالتحديد 
(مثل القروض الصغيرة والاسـتثمار). وتـبرز أيضـا ضـرورة جمـع بيانـات مصنفـة حسـب نـوع 

الجنس. 
وتدرج الخطة نتائج المشـاورة الرفيعـة المسـتوى بشـأن الريفيـات والإعـلام المعقـودة في  - ٥٣
عـام ١٩٩٩، الـتي تشـدد اسـتراتيجيتها للعمـل المعنونـة �نـوع الجنـس والأمـــن الغذائــي- دور 
الإعلام�، على أمور من جملتها أهمية دور وسائط الإعلام في ردم الهوة بـين الريـف والحضـر، 
وفي إيصـال صـورة أقـرب إلى الصـواب عـن إسـهام الريفيـين والريفيـات في الزراعـة والاقتصــاد 
الريفي. وتؤكد أيضا أهمية إتاحة سبل استفادة الريفيين والريفيـات مـن تكنولوجيـات الإعـلام 
ــاا  والاتصـال. وقـد شـرعت منظمـة الأغذيـة والزراعـة في التركـيز مؤخـرا، لـدى وضـع سياس
وبرامجها، على أثر متلازمة نقص المناعة البشريةة المكتسب/الإيدز علـى المـرأة والأمـن الغذائـي 

في المناطق الريفية. 
وأقـر البنـك الـــدولي، في إحــدى منشــوراته الصــادرة عــام ٢٠٠٢ بعنــوان �مــد يــد  - ٥٤
المساعدة للفقراء في الأرياف، استراتيجية مجددة لتحقيق التنمية الريفية�، أهميـة تعميـم مراعـاة 
المنظورات الجنسانية في جميع جوانـب التنميـة الريفيـة بوصفـه موضوعـا شـاملا لعـدة مجـالات. 
ـــدور  ويفيـد البنـك الـدولي أن النسـاء يمثلـن ٧٠ في المائـة مـن الفقـراء في الأريـاف ويضطلعـن ب
رئيسي في استراتيجيات بقاء الأسر المعيشـية الريفيـة الفقـيرة واقتصادهـا. وتدعـو الاسـتراتيجية 
الجديدة إلى إبراز جهود التنمية الريفية ومعالجة المسألة برمتـها، مـع تعزيـز بيئـة مواتيـة لتحقيـق 
تنمية مستدامة ذات قاعدة عريضة، وإقامة تحالفات بين جميع أصحاب المصلحـة، ومعالجـة أثـر 
التطـورات العالميـــة علــى البلــدان المســتفيدة. ومــن بــين العوامــل الكامنــة وراء نجــاح التنميــة 
ـــدولي، ضــرورةُ إدمــاج احتياجــات المــرأة في الــبرامج(١٧). وتعتــبر  الزراعيـة، حسـب البنـك ال
الأنشطة الاقتصادية غـير الزراعيـة مصـدرا هامـا كذلـك لإتاحـة فـرص العمـل للريفيـات. وقـد 
الــتزم البنــك الــدولي بالاهتمــام عــــن كثـــب بمطـــالب المـــرأة واحتياجاـــا بخصـــوص تنميـــة 

المهارات(١٨). 
ومـن أولويـات الاسـتراتيجية المسـاعدة علـى جعـل المؤسسـات أكـثر تجاوبـا مـع فقــراء  - ٥٥
الأريـاف، وسـتركز أنشـــطة البنــك الــدولي علــى تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء وفئــات 
ـــذ، الــتي ســتخضع للرصــد  أخـرى(١٩). ومـن التحديـات الجسـام الـتي تواجهـه في مرحلـة التنفي
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والتقييـم خـلال السـنوات الخمـس المقبلـة، كفالـة أن تراعـي الـبرامج والعمليـات الـــتي يدعمــها 
البنك الفقر في الأرياف بالطريقة والشكل المبينين في الاستراتيجية(٢٠). 

 
عقد مشاورة رفيعة المستوى بشأن السياسات: آراء الدول الأعضاء   خامسا -

بناء على القرار ١٢٩/٥٦، وجه الأمين العـام مذكـرة شـفوية إلى الـدول الأعضـاء في  - ٥٦
٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، يلتمـس فيـها آراءهـا بشـأن مـدى اسـتصواب عقـــد مشــاورة رفيعــة 
المستوى على الصعيد الحكومي بغية تحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات الحاسمـة الـتي مـن 
شأا أن تتصدى للتحديات المتعـددة الـتي تواجهـها المـرأة الريفيـة. وقـد وردت ردود مـن ٢٩ 

دولة عضوا بحلول ١٦ تموز/يوليه. 
وأيـد الاتحـاد الروسـي، والأرجنتـين، والأردن، وبنمـا، وبوركينـا فاســـو، وبيــلاروس،  - ٥٧
وتـايلند، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، والجمهوريـة الدومينيكيـة، والـرأس الأخضـــر، والســنغال، 
وسيراليون، وشيلي، والصـين، والفلبـين، وفيجـي، وفييـت نـام، وقيرغيزسـتان، وكازاخسـتان، 
وكمبودبا، وكولومبيا، ولبنان، وماليزيـا، ومدغشـقر، والمغـرب، والمكسـيك، وملديـف، عقـد 

المشاورة أو اعتبرت عقدها صائبا أو مهما للغاية. 
وطرحـت اليونـان، في ردهـا الموجـه باسـم الاتحـاد الأوروبي(٢١) والبلـدان المنضمــة(٢٢)،  - ٥٨

وجمهورية كوريا أسئلة بشأن الشكل الملائم للنظر في حالة المرأة الريفية و/أو موعد ذلك. 
ـــان عــن اعتقادهــا أن الجــزء الرفيــع المســتوى مــن الــدورة الموضوعيــة  وأعربـت اليون - ٥٩
ـــام ٢٠٠٣ لعقــد مثــل هــذه المشــاورة  للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أتـاح الفرصـة في ع
ـــات. وأفــادت أن الاتحــاد الأوروبي يعــتزم أن يعــزز المراعــاة الفعليــة  لمنظــور  وتحديـد الأولوي
المسـاواة بـين الجنسـين في مناقشـات الجـزء الرفيـع المسـتوى ونتائجـــه، وأن يؤكــد علــى فوائــد 
تحقيق نتائج تنفيذية وعملية المنحــى يمكـن رصـد تنفيذهـا بدقـة. وأضـافت أن الاتحـاد الأوروبي 
لا يعتقـد تبعـا لذلـك بضـرورة عقـد مشـاورة مسـتقلة إلى أن يقيـم تنفيـــذ نتــائج الجــزء الرفيــع 

المستوى. 
وأفادت جمهورية كوريا أا تحبذ عقد المداولات بشأن تحسـين حالـة المـرأة الريفيـة في  - ٦٠
إطار لجنة التنمية المستدامة، أو منظمة الأغذية والزراعة أو الصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، 
بدل عقد مشاورة رفيعة المستوى بشـأن السياسـات علـى الصعيـد الحكومـي بصـورة مسـتقلة. 
كما أعربت عن اعتقادها بأن عقد مشاورات في إطار هذه المحافل لن يحيد عن الهدف المتمثـل 
ـــها المــرأة  في إيـلاء الأولويـة لتحديـد الاسـتراتيجيات الكفيلـة بـالتصدي للتحديـات الـتي تواجه

الريفية. 
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كمـا قـدم عـدد مـن الـدول الأعضـاء الـتي سـاندت عقـد المشـاورة مقترحــات إضافيــة  - ٦١
ـــا أن المناقشــات ستســاعد في صياغــة  بشـأن المواضيـع الـتي سـتطرح للنقـاش. فأفـادت كمبودي
المزيد من الاستراتيجيات الكفيلة بتحسـين ظـروف عيـش المـرأة في المنـاطق الريفيـة والتخفيـف 
من وطأة الفقر. وجاء في رد فيجي أن اتباع ج المشاورة الرفيعـة المسـتوى بشـأن السياسـات 
سيركز الاهتمام الدولي اللازم على الظروف والأحوال التي تواجهها المرأة في المنـاطق الريفيـة، 
ومن الممكن أن تتمخض عنـه آليـات للرصـد ووسـائل لتنفيـذ الالتزامـات الـواردة في كـل مـن 
خطة جوهانسبرغ التنفيذيـة والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. وأفـادت ماليزيـا أن المشـاورة سـتتيح 
للدول الأعضاء محفلا لوضع سياسات واستراتيجيات وبرامـج أكـثر فعاليـة وملاءمـة في عمليـة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في المناطق الريفية. 
وأعربـت المكسـيك عـن اعتقادهـا أن عقـد مشـاورة سـيتيح الفرصـــة لتبــادل الخــبرات  - ٦٢
ـــة. وســيكون مــن المــهم  بشـأن الـبرامج الـتي حققـت نتـائج إيجابيـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الريفي
الاطلاع على المزيـد مـن التفـاصيل بشـأن أهـداف المشـاورة وطرائقـها والنتـائج المتوقعـة منـها. 
ويمكن لهذا المحفل أن يضع في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي الثالث بشـأن المـرأة الريفيـة، المعقـود 

في إسبانيا في عام ٢٠٠٢. 
واقترحت الفلبين أن تحضر الورقات القطرية وتقدم قبل عقـد المشـاورة حـتى يسـتفاد  - ٦٣
منها إلى أقصى حد. ومن شأن وضع ترتيبات من هذا القبيــل إعطـاء الأمانـة العامـة فكـرة عـن 
اتسـاع نطـاق الإنجـازات والمسـائل الـتي تواجهـها الـدول الأعضـــاء. كمــا ستشــكل الورقــات 
ـــداد جــدول أعمــال للمشــاورة يكــون أكــثر تركــيزا. وينبغــي أن تعــالج  القطريـة أساسـا لإع
الأولويات والاستراتيجيات تزويد الأريـاف بالكـهرباء ومرافـق الصـرف الصحـي والسـكن في 
إطـار تطويـر الهيـاكل الأساسـية للمنـاطق الريفيـة، ووضـع برامـج واضحـة لإتاحـة شـبكة أمــان 
اجتماعي ونظم داعمة قائمة على اتمعات المحلية لمساعدة السكان في التغلــب علـى الظـروف 
الاقتصاديـة غـير المواتيـة، والتصـدي لحـالات الطـوارئ القصـــيرة الأجــل فضــلا عــن الشــواغل 
الطويلة الأجل. وأفادت الفلبين أيضا أن الأمم المتحــدة قـد تسـتصوب النظـر في عقـد مشـاورة 
موازية مع منظمات غير حكومية و/أو توجيه طلب إلى الدول الأعضاء بعقـد مشـاورة وطنيـة 

متعددة القطاعات لدى تحضير ورقاا القطرية. 
وأعربـت جمهوريـة تترانيـا المتحـدة عـن اتفاقـها مـع المقـترح الداعـي إلى عقـد مشــاورة  - ٦٤
رفيعـة المسـتوى بشـأن السياســـات علــى الصعيــد الحكومــي بغيــة تحديــد الأولويــات ووضــع 
ـــات الــتي تواجهــها المــرأة في المنــاطق  الاسـتراتيجيات الحاسمـة الـتي مـن شـأا التصـدي للتحدي

الريفية. 
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ورأت تايلند أن على الأمم المتحدة وضع سياسـات تنطبـق عالميـا لدعـم توفـير التعليـم  - ٦٥
والتدريب المهني للمرأة في المناطق الريفية، بغية تحقيـق أمـور مـن جملتـها الحيلولـة دون وقوعـها 

ضحية للاتجار. 
وأدلى عدد من الدول الأعضاء التي أيدت عقـد المشـاورة بتعليقـات إضافيـة. فـأكدت  - ٦٦
شيلي أهمية التنمية الريفية المستدامة. ورأت الصين أن المرأة تقوم بدور حاسم في تعزيز التنميـة 
الاجتماعيـة وتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، بحيـث تشـكل النسـاء الغالبيـة العظمـى مـن سـكان 
المناطق الريفية. ولن يؤدي تحسين حالـة المـرأة في المنـاطق الريفيـة إلى أن يتواصـل تعزيـز متابعـة 
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة فحسـب، بـل سيسـاهم أيضـا في تنفيـذ إعـلان الألفيـة وتحقيـق 
الأهداف الإنمائية للألفية. وأفادت كولومبيا أن المـرأة الريفيـة تسـاهم مسـاهمة هامـة في التنميـة 

الزراعية والريفية وتضطلع بدور أساسي في ضمان الأمن الغذائي. 
ورأت فيجي ضرورة معالجة المسائل التي تمـس المـرأة برمتـها، وأن الأمـر يقتضـي يئـة  - ٦٧
بيئة دولية مواتية تمكن من حشد الإرادة السياسية والموارد لتحقيق تغييرات و/أو زيادة زخمـها 
في كـل بلـد علـى حـــدة. ولئــن تم الإقــرار بأهميــة التزامــات البلــدان علــى الصعيديــن العــالمي 
والإقليمي فإن إنفاذها لا يسير بالسرعة المرغوب فيها. والسبب الرئيسي في ذلك هو الافتقـار 

إلى التزام سياسي بالإضافة إلى عدم كفاية آليات الرصد. 
ــام  وأعربـت ماليزيـا عـن اعتقادهـا أن الفقـر أصبـح مشـكلة عالميـة تسـتحوذ علـى اهتم - ٦٨
جميـع الـدول الأعضـاء. ومـن ثم ينبغـي التمكـين للمـرأة الريفيـة حـتى تشـارك بفعاليـــة في جميــع 

مجالات الحياة وفقا للمبادئ الأساسية الواردة في إعلان جنيف المتعلق بالمرأة الريفية. 
وقدم عدد من الــدول الأعضـاء الـتي سـاندت عقـد المشـاورة معلومـات إضافيـة بشـأن  - ٦٩
مشاركة تلك البلدان في هذا اـال، أو بخصـوص المبـادرات الإقليميـة. فأفـادت كولومبيـا أـا 
تعتـبر بلـدا رائـدا فيمـا يتعلـق بـالمرأة الريفيـة بـالنظر إلى القـانون الـذي أصدرتـه في عــام ٢٠٠٢ 

بشأن المرأة الريفية، والذي يضع مطالبها ومقترحاا في الاعتبار. 
وجــاء في رد الجمهوريــة الدومينيكيــة أــا شــرعت في مشــاورة وطنيــة مــن خــــلال  - ٧٠
اجتماعات إقليمية مـع نسـاء ريفيـات مـن أجـل تحديـد الصعوبـات القائمـة وإيجـاد حلـول لهـا. 
وستنفذ المرحلة الثانيـة مـن هـذه المشـاورة مـع هيئـات حكوميـة معنيـة بالقطـاع الزراعـي علـى 
ــاطق  الصعيـد الوطـني، وسـتتوج باجتمـاع مـع جميـع المؤسسـات العامـة الـتي تنفـذ برامـج في المن
ـــرأة. وستنشــر نتــائج المشــاورة لاســتخدامها أساســا للسياســات  الريفيـة لهـا تأثـير في حالـة الم

والإجراءات المستقبلية وستحال إلى الأمم المتحدة. 
ورأى الأردن أن إيـلاء الاهتمـام لحالـة المـرأة الريفيـة جـزء مـن عمليـة الإعـداد لخطـــط  - ٧١
وبرامـج الاتحـاد النسـائي العـربي. وقـد وُضعـت سياســات وأولويــات للــبرامج والخطــط وفقــا 
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للمبادئ التوجيهية المبينة في الوثائق ذات الصلة، وتتمحور الأولويـات حـول التعليـم والإعـلام 
والقانون. 

وأشـارت مدغشـقر إلى التوجـهات الاسـتراتيجية لسياسـتها الوطنيـة المتعلقـة بالنــهوض  - ٧٢
بالمرأة من أجل تحقيق تنمية متوازنة بين الرجل والمرأة. وتركز هذه السياسة على تحســين حالـة 
المرأة الريفية، التي تلتزم مدغشقر بجعلها طرفا فـاعلا في التنميـة ومسـتفيدا منـها بحـق. وأفـادت 
بنما أن التدابير التي تتخذها تولي أهمية خاصة لوضـع المـرأة الريفيـة في الاسـتراتيجيات الإنمائيـة 
الوطنية والإقليمية والعالميـة. وذكـرت الفلبـين أن المشـاورة تتفـق والمبـادرات المتخـذة مـن لـدن 

الحكومة الحالية بشأن تخفيف وطأة الفقر والتمكين للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية. 
وقـدم عـدد مـن الـدول الأعضـاء مـواد إضافيـة. إذ قدمـت الأرجنتـين ولبنـان تقريريــن  - ٧٣
ــة  شـاملين بشـأن حالـة المـرأة الريفيـة في البلديـن. وقـدم الأردن ورقـة تعـرض مفـهوم إنشـاء لجن
للتخطيـط ووضـع السياســـات لــبرامج وأنشــطة الاتحــاد النســائي العــربي، والإعــلان والبــلاغ 
الختـامي لعمـان، واسـتراتيجية الاتحـاد النسـائي العـربي لتحسـين أحـوال المـرأة العربيـة. وقدمــت 
بنما تقريرا عن التدابير المتخـذة لتنفيـذ نتـائج اجتماعـات القمـة والمؤتمـرات الـتي عقدـا الأمـم 
المتحدة. وقدمت تونس خطة عملها الوطنية للمرأة الريفيـة. وقدمـت جمهوريـة تترانيـا المتحـدة 
عرضا موجزا بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بحالة المـرأة علـى العمـوم والمـرأة الريفيـة علـى 

وجه الخصوص. 
ـــها الــدول  وقـد ترغـب الجمعيـة العامـة في أن تضـع في الاعتبـار الآراء الـتي أعربـت عن - ٧٤
ـــها النظــر في مــدى اســتصواب عقــد مشــاورة رفيعــة المســتوى بشــأن  الأعضـاء عنـد مواصلت

السياسات على الصعيد الحكومي. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   سادسا -
أدت المناقشات على الصعيـد الحكومـي الـدولي، بمـا في ذلـك مؤتمـر القمـة المعقـود  - ٧٥
مؤخرا بشأن التنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والجزء الرفيـع المسـتوى مـن 
الـدورة الموضوعيـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، والمناقشـات الجاريـة في إطـار لجنـــة 
ـــة، وزادت عــدد التوصيــات  وضـع المـرأة، إلى التركـيز بقـدر أكـبر علـى حالـة المـرأة الريفي
المقدمة، لا سيما ما يتعلق بضــرورة مراعـاة احتياجـات المـرأة الريفيـة لـدى وضـع الـبرامج. 
وقـد أشـير إلى الـدور الهـام الـذي تضطلـع بـه المـرأة الريفيـة علـى مسـتويي السياسـة العامـــة 
وصنــع القــرارات في الإعــلان الــوزاري الصــادر عــن الجــزء الرفيــع المســتوى للمجلـــس 

الاقتصادي والاجتماعي. 
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وتعـد لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة آليـة رصـد هامـــة فيمــا يتعلــق بجميــع  - ٧٦
جوانب حالة المرأة الريفية، بتركيزها على تنفيذ السياسـات والـبرامج في كـل مـن البلـدان 
المتقدمـة النمـو والناميـة، وتعزيـز التركـيز بدرجـة أكـبر علـى تنفيـذ الواجبـات المترتبـة علـى 
المعاهدات أو غيرها من الالتزامات. ويمكن لتجديـد الاهتمـام بالامتثـال للواجبـات المترتبـة 
على المعاهدات أن يكمل ويعزز متابعة العمليـات الحكوميـة الدوليـة. وبـالنظر إلى التكـامل 
بـين المناقشـات الجاريـة في مختلـف الهيئـات والعمليـات، فـإن المتابعـة تكـون أكـثر فعاليـــة إذا 

نسقت. 
وينبغي للحكومات، والمنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات التابعـة لمنظومـة الأمـم  - ٧٧
المتحـدة، والمنظمـات غـير الدوليـة أن ترجـــع إلى التعليقــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى 
التميـيز ضـد المـرأة وتوصياـا لـدى صياغـة السياسـات ووضـع الـبرامج الراميـة إلى تحســين 

حالة المرأة الريفية. 
ويجـب علـى الحكومـات أن تكفـل مشـــاطرة تعليقــات اللجنــة الختاميــة وتوصياــا  - ٧٨
المتمخضـة عـن العمليـات الحكوميـة الدوليـة مـع جميـع الهيئـات الحكوميـة المشـاركة بصــورة 
مباشرة في برامج التنمية الريفية المستدامة، حتى تكون على علم بالواجبات القائمة المترتبة 
على المعاهدات والتوصيات الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفية، ويمكـن إشـراكها بفعاليـة 

في التنفيذ والمتابعة. 
وينبغي للحكومات والمنظمات الدولية، بمـا فيـها المؤسسـات التابعـة لمنظومـة الأمـم  - ٧٩

المتحدة، أن تكفل ما يلي: 
أن تركز عملية المتابعة المتكاملة للمؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية في  (أ)
اـال الاقتصـادي والاجتمـاعي، ولا سـيما مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة والمؤتمـــر 

الدولي لتمويل التنمية، تركيزا واضحا على حالة المرأة الريفية؛ 
أن تعتــبر عمليــة متابعــة الجــزء الرفيــع المســتوى مــن الــدورة الموضوعيـــة  (ب)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المرأة الريفية من أصحاب المصلحة الرئيسيين في التنميـة 
الريفية المستدامة. وينبغي أن تعـالج أولويـات المـرأة الريفيـة في جميـع السياسـات والـبرامج، 

ويجب استشارا وإشراكها في وضع تلك السياسات والبرامج؛ 
أن يتناول مؤتمر القمة العالمي المقبل بشأن مجتمـع المعلومـات الـذي سـيعقد  (ج)
في جنيف وتونس أولويـات المـرأة الريفيـة واحتياجاـا ويكفـل مشـاركتها في وضـع وتنفيـذ 

استراتيجيات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ 
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أن يـولى الاعتبـــار لوجــهات نظــر المــرأة الريفيــة ويتــم إشــراكها في جميــع  (د)
اـالات، بمـــا في ذلــك حــالات الطــوارئ، وأنشــطة المســاعدة الإنســانية، وبنــاء الســلام 

والتعمير بعد انتهاء الصراعات. 
الحواشي 

القرار ١٢٩/٥٦، الفقرات ٦(أ) و(و) و(ح).  (١)
 .A/56/268 و ،A/54/123-E/1999/66 (٢)

الـدورة الثانيـة والعشـرون (كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠): بيـلاروس، بوركينـا فاســـو، الكونغــو، ألمانيــا، الهنــد،  (٣)
الأردن، ميانمار؛ الدورة الثالثة والعشرون (حزيران/يونيه ٢٠٠٠): الكاميرون، كوبا، العراق، لتوانيا، جمهوريــة 
مولدوفا، رومانيا؛ الدورة الرابعة والعشرون (كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير ٢٠٠١): مصـر، كازاخسـتان، 
أوزبكستان؛ الدورة الخامسة والعشرون (تموز/يوليه ٢٠٠١): غينيا، نيكــاراغوا، فييـت نـام،؛ الـدورة السادسـة 
والعشـرون (كـانون الثـاني/ينـاير - شـباط/فـبراير ٢٠٠٢): إسـتونيا، البرتغـال، الاتحـاد الروسـي، سـري لانكــا، 
ترينيـداد وتوبـاغو؛ الـدورة الســـابعة والعشــرون (حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢): ســورينام، تونــس؛ دورة اســتثنائية 
(آب/أغسـطس ٢٠٠٢): أرمينيـا، أوغنـدا، اليمـن؛ الـدورة الثامنـة والعشـرون (كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣): 

ألبانيا، الكونغو، كينيا. 
انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ٣٨ (A/57/38)، الجـزء الأول،  (٤)

الفقرات ٤٢٢-٤٢٩. 
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة (مونتـيري، المكسـيك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، (منشـــورات الأمــم  (٥)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول من القرار الأول، المرفق. 
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسـطس-٤ أيلـول/سـبتمبر  (٦)

٢٠٠٢، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1 )، الجزء الأول من القرار الأول، المرفق. 
المرجع نفسه، القرار ٢، المرفق.  (٧)

يركز الفصل ٢٤ من جدول أعمال القرن ٢١ على الإجراءات العالمية المتخذة مـن أجـل المـرأة، بمـا فيـها زيـادة  (٨)
ـــس، والتعليــم وبنــاء القــدرات،  مشـاركتها في صنـع القـرارات، والحاجـة إلى بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجن
وتقاسم المسؤولية عن الأعمال المترلية على قدم المساواة، وإنشاء مرافق كافيـة للرعايـة الصحيـة، وإتاحـة فـرص 
العمل، وإنشاء نظم مصرفية ريفية بغية تيسير فرص حصـول المـرأة الريفيـة علـى الائتمـان والأرض وغيرهـا مـن 

الموارد. 
 .E/2003/51 (٩)

تضم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة،  (١٠)
وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، ومنظمـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافة، ومكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية. 
 .E/2003/L.9 انظر (١١)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١٢)
المبيع E.96.IV.13)، الجزء الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (١٣)
القرار S-23/2، المرفق، وS-23/3، المرفق.  (١٤)
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انظـر ورقـة المناقشـة المعنونـة �المـرأة بوصفـها عـامل تغيـير�، الصنـدوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، شـباط/فـــبراير  (١٥)
٢٠٠٣، ص. ٩. 

المرجع نفسه.  (١٦)
ـــق التنميــة الريفيــة، البنــك الــدولي، واشــنطن  مـد يـد المسـاعدة للفقـراء في الأريـاف، اسـتراتيجية مجـددة لتحقي (١٧)

العاصمة، ٢٠٠٢، ص. ١٥. 
المرجع نفسه، ص. ١٩.  (١٨)
المرجع نفسه، ص. ٢٣.  (١٩)

المرجع نفسه، الصفحات ٢٩ و٣٠ و ٣٢.  (٢٠)
ـــال، إســبانيا،  النمسـا، بلجيكـا، الدانمـرك، فنلنـدا، ألمانيـا، اليونـان، أيرلنـدا، إيطاليـا، لكسـمبرغ، هولنـدا، البرتغ (٢١)

السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا.  (٢٢)

 
 

 


